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المسؤولية المدنية هي جزاء الإخلال بمصالح فردية  المساءلة:من حيث 
خاصة كالإخلال بالتزام عقدي أوقانوني. أما المسؤولية الجنائية فهي جزاء 

  الإخلال بالأمن العام للمجتمع.

المسؤولية المدنية تقبل الصلح أو  من حيث القابلية للصلح أو التنازل:
  ا تقبل الصلح أو التنازل،التنازل. أما المسؤولية الجنائية فل

المسؤولية المدنية واسعة النطاق تستند إلى مبدأ عام  من حيث النطاق:
يضه، أما المسؤولية الجنائية  ً بخطئه للغير بتعو يلزم كل من أحدث ضررا

يمة ولا عقوبة إلاّ بنص.   فنطاقها ضيق عملا بمبدأ لا جر
يتمثل في التنفيذ  الجزاء في المسؤولية المدنية مدني، من حيث الجزاء:

العيني إن أمكن أو التعويض عن الضرر. أما الجزاء في المسؤولية الجنائية فهو 
يته أو بتغريمه.   العقوبة الموقعة على الجاني في جسده أو بالحد من حر

Õ¨a@pbjqg@ZïãbrÛa@kÜĐ¾a@ @

الإثبات قانونا هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي يجيزها القانون، 
فكي يُحكْمََ لصاحب الحق أمام ، واقعة قانونية تؤثر في الفصل في الدعوى على

يسُأل ثم القاضي منه أن يبين دعواه،  القضاء وجب عليه إثباته أمامه؛ فيطلب
المدعى عليه، فإن أقرّ بما يثبت بإقراره الحق الذي يدعيه المدعي صدر الحكم 

طلب القاضي من المدعي أن يقدم به، وإذا أنكر المدعى عليه ما يدعيه المدعي 
بينته التي يثبت بها ما يدعيه. ذلك أنّ ادعاء الحق من غير إثباته يصبح هو 

  والعدم سواء.
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وعلى الدائن الذي يدعي حقا في ذمة الغير أن يثبت مصدر هذا الحق 
وسنده، فيما لو كان عقداً أو إرادة منفردة أو عملا غير مشروع، أو فعلا 

  طبيعية. نافعا أو واقعة

 323وقد تناول القانون المدني الجزائري أحكام الإثبات في المواد من 
  .350إلى 

pbjq⁄a@Ýöb�ë@ZÞëþa@Ê‹ÐÛa@ @

وسيلة إثبات الحق الذي يدعيه المدعي قد تكون الكتابة، أو البينِّة، أو 
القرائن، أو الإقرار، أو اليمين. وسنتناول كل واحدة من هذه الوسائل بشيء 

  از.من الإيج

يعتبر الدليل الكتابي من أهم أدلة الإثبات، ويمتاز عن بقية  الكتابة:  - أ
الوسائل الأخرى بإعداده مقدما، أي وقت حصول الواقعة أو التصرف 
القانوني مصدر الحق، وقبل حدوث أي نزاع. والكتابة التي يتم بها الإثبات إماّ 

 أن تكون في ورقة رسمية أو في ورقة عرفية.

مية هي التى يثبت فيها موظف أو ضابط عمومي أو شخص فالورقة الرس
ّ على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك في  مكلف بخدمة عامة ما تم

مدني). أماّ الأوراق العرفية فهي  324حدود سلطته واختصاصه(م 
المحررات الصادرة عن الأفراد وليس عن موظف عام، موقعة ممنّ صدرت 

بصمته، أو تلك التي صدرت عن موظف عام منه بإمضائه أو ختمه أو 
ير تلك الورقة نوعيا أو إقليميا، أو أنه لم يتبع فيها  ولـكنه غير مختص بتحر

  الإجراءات القانونية المطلوبة.

: وهي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة الشهادة   - ب
لإثبات حق على الغير، وتسمىّ البينة لأنها تبين ما في النفس وتكشف الحق 
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فيما اختلف فيه. وللقاضي سلطة تقدير الشهادة فله أن يأخذ بها إذا اقتنع، أو 
ادة أن يرفضها مهما كان الشهود. وكتمان الشهادة إثم نهى اللهّٰ عنه، كما أنذ شه
 265الزور كبيرة من الكبائر، وقد نص قانون العقوبات الجزائري في المادة 

 منه على المعاقبة بالحبس والغرامة على شهادة الزور.

: هو اعتراف شخص أمام القضاء بواقعة معينة، مدعى الإقرار  - ت
عليه بها لآخر بقصد اعتبار هذا الأمر ثابتا في ذمته وإعفاء الآخرين من 

ك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، والإقرار حجة قاطعة إثباته، وذل
مدني)، وذلك إذا وقع أمام القاضي، أمّ إذا وقع خارج  342على المقر( م 

المحكمة فيخضع لتقدير القاضي. ومع أنّ الإقرار سيد الأدلة كما يقال، إلاّ أنه 
حيث يؤاخذ به المقر وحده يعتبر حجةّ قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره، ب

 دون سواه لأن المقر لا ولاية له إلاّ على نفسه.

: يقصد بها قيام الخصم بالحلف لإشهاد اللهّٰ سبحانه اليمين  - ث
وتعالى على صدق واقعة سابقة يدعي وقوعها. وقد تكون اليمين حاسمة أو 

  متممة. 

يعوز ه فاليمين الحاسمة تكون عندما يكون عبء الإثبات على الخصم و
الدليل، فإنه يوجه "اليمين الحاسمة" إلى خصمه احتكاما إلى ضميره وحسما 
للنزاع، وهي دليل من لا دليل له، فقد تكون الملاذ الأخير لمن ينقصه 
الدليل. وتتمثل آثارها في أنه إذا حلف من وجهت إليه ترفض دعوى 

  المدعي، وإذا نكل(رفض) من وجهت إليه اليمين يحكم للمدعي.

ليمين المتممة فيوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين أماّ ا
ّ يكون في  لـكي يستكمل بها الأدلة الأخرى. ويشترط لتوجيه هذه اليمين ألا
الدعوى دليل كامل وألاّ تكون الدعوى خالية من أي دليل، وبخلاف اليمين 
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ى الخصم الحاسمة، لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه هذه اليمين أن يردها عل
  الآخر، ولـكونها دليلا غير كامل فالقاضي لا يتقيدِّ بها.

: هي أمر يستخلصها القانون أو القاضي لأمر مجهول من واقعة القرائن   -  ج
 معلومة، وهي أنواع:

 يستنبطها القاضي من ظروف الدعوى. قرائن قضائية: -

 499يستنبطها المقنن وتنص عليها القوانين (مثال: م.  قرائن قانونية: -
مدني) "الوفاء بقسط من بدل الإيجار يعتبر قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة 

 حتى يقوم الدليل على عكس ذلك". 

وتنقسم القرينة القانونية أيضا إلى: ـ قرينة قانونية بسيطة: وهي التي تقبل 
إثبات العكس، وهي الأصل في القرائن، وإثبات عكس القرينة يتم بكافة 

وقرينة قاطعة: وهي التي لا تقبل إثبات عكس ماتقرره. طرق الإثبات. ـ 
مدني التي تجعل الأحكام التي حازت  338ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 

حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل 
  ينقض هذه القرينة.

pbjq⁄a@õkÇ@ÉÔí@åß@óÜÇ@ZïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@ @

ي يقع عليه عبء الإثبات من الناحية العملية له إنّ معرفة الخصم الذ
أهمية خاصة، تتمثل في معرفة الطرف الذي يلزم قبل الآخر بتقديم الدليل على 
 صحة مزاعمه، فالقاعدة العامة المقررة في الإثبات أن "البينة على من ادعى"،

الترمذي وصححه الألباني: ((البينة  وهي مأخوذة م الحديث النبوي الذي رواه
ولذلك نص القانون المدني في المادة  على المدعي واليمين على المدعى عليه)).

منه "على الدائن إثبات الإلتزما وعلى المدين إثبات التخلص منه". ولا  323
يقصد من عبارة المدعي هو المدعي في الدعوى، وإنمّا المقصود منها هو من 
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الظاهر، والأصل في كل الامور هو الظاهر، كمن يضع يده على تخالف دعواه 
شيء يعتبر صاحب حق عليه، ومن يدعي ملـكية ذلك الشيء فعليه أن يثبت 

  ذلك. 

Õ¨a@ÞbàÈn�a@ZsÛbrÛa@kÜĐ¾a@ @

ية في أن يستعمل السلطة الممنوحة  الأصل أن لصاحب الحق كامل الحر
الأضرار التي تصيب الآخرين ولا عن له بالشكل الذي يريده أن يكون مسؤ

مادام أنه لم يجاوز الحدود التي رسمها له القانون. والاستثناء هو إذا تعسف 
حتى لو كان ذلك دون تجاوز لحدود هذا الحق  -الشخص في استعمال حقه 

الجزائري  يستوجب مساءلته. وقد تبنىّ المشرعيكون نوعا من الخطأ الذي  -
ية التعسف في استعمال الح مكرر من التقنين المدني  124ق في المادة نظر

يكون  ً قانونيا وهو عدم التعسف في استعمال الحق؛ و والتي تقرر مبدأ
منه أو  المقصود استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض

  عن وظيفته الاجتماعية، وذلك في حالة:
إذا قصد صاحب الحق من استعماله لحقه  عدم مشروعية المصلحة: )1

كوقوفه في شرفة مبناه العالي الوصول إلى هدف لا يقرهّ القانون، وذلك 
، أو إلحاق الضرر به ماديا أو المقيمين قبالته على زوجة جاره أو بناته للنظر

يا، أو ق يه لأغراضه غير  ام رب العمل بفصل عاملة رفضتيمعنو أن تجار
  ائه إلى عرق أو دين معين.المشروعة، أو لانتم

ذلك أن من لا يقصد الإضرار  قصد الإضرار بالغير(معيار شخصي): )2
  . بالغير لا يعد متعسفا في استعمال حقه


